
مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون 
1991 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 64عدد 

المتعلق بالمنافسة والسعار 

 9 والفصول 8 من الفصل 3 والفقرة 6تلغى أحكام الفصل الفصل الول- 
  والفقصصرة16 والفصصصل 13 من الفصصصل 3 والفقرة 11 مكرر و10 و10و

  والفقرة الثانية25 و22 و21 و17 مكرر والفصول 16الخيرة من الفصل 
 و35 و34 و28 والفصصصول 27 و الفقرة الولى من الفصل 26من الفصل 

 و42 و40 مكرر و39 و39 و الفصول 38 والفقرة الولى من الفصل 37
 و55 و54 و52  والفصصصول 46 والفقرتين الولى والثالثة من الفصل 43
  مصصن61 و60 و59 و الفصصصول 57 مكرر والفقرة الولى من الفصل 55

  المتعلصصق1991 جويليصصة 29 المصصؤرخ فصصي 1991 لسنة 64القانون عدد 
كالتي: بالمنافسة والسعار وتعوض  

 تعفى من تطبيق أحكام الفصل الخامس التفاقات أو الممارسصصات أو (جديد): 6الفصل 
 أصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي وأنها تدر

على المستعملين قسطا عادل من فوائدها، شريطة أن ل تؤدي إلى:
فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف،-
القصاء التام للمنافسة في السوق المعنية أو في جزء هام منها.-
 

 يمنح هذا العفاء بقرار معلل من الوزير المكلف بالتجارة بعد إستشارة مجلس المنافسة وينشر
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 ويمكن للوزير أن يحدد مدة العفاء أو إخضاعه لمراجعة دورية، وله سحب العفاء في حصصال
مخالفة المؤسسة المعنية لشروط منحه.
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 تضبط إجراءات تقديم مطالب العفاء بأمر بإقتراح من الوزير المكلف بالتجارة بعد أخصصذ
رأى مجلس المنافسة.

 :8الفصل 
 ويعتبر عدم الرد من طرف الوزير المكلف بالتجارة في ظرف ثلثصصة (جديدة): 3فقرة 

 أشهر من تاريخ العلم، قبول ضمنيا لمشروع التركيز أو عملية التركيز وكذلك اللتزامصصات
 المضمنة بوثيقة العلم.

 تحدث هيئة تسمى مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية المعنوية (جديد): 9الفصل 
وبالستقلل المالي وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بالتجارة.

 يكون مقر المجلس بتونس العاصمة وله أن يعقد عند القتضاء جلساته بالجهات.
 بالنظر إبتدائيا وإستئنافيا في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة يختص مجلس المنافسة

  من هذا القانون وبإبداء الرأي في المطالب5بالمنافسة، كما هو منصوص عليها بالفصل 
الستشارية.

 التشريعية والترتيبية التي تهدف مباشرة إلى ويستشار المجلس وجوبا حول مشاريع النصوص
 فرض شروط خاصة لممارسة نشاط إقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأنها أن تعرقل

الدخول إلى سوق معينة.
وتضبط إجراءات وصيغ الستشارة الوجوبية بأمر.

 ويمكن للوزير المكلف بالتجارة والهيئات التعديلية القطاعية استشارة مجلس المنافسة حول كل
المسائل التي لها علقة بالمنافسة.

 كما يمكن للمنظمات المهنية والنقابية وهيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية وغرف
 الصناعة والتجارة استشارة المجلس عن طريق الوزير المكلف بالتجارة في المسائل التي لها

علقة بالمنافسة في القطاعات الراجعة إليها بالنظر.
  مصصن هصصذا7يحيل الوزير المكلف بالتجارة مشاريع أو عمليات التركيز المشار إليها بالفصل 

القانون إلى مجلس المنافسة لبداء رأيه فيها في أجل ل يتجاوز خمس وأربعين يوما.

 عضوا كما يلي:13يتركب مجلس المنافسة من  (جديد): 10 الفصل 
 أول - رئيس مباشر كامل الوقت يعين من القضاة أو الشخصيات ذات الكفاءة فصصي الميصصدان

القتصادي أو ميدان المنافسة أو الستهلك.
ثانيا - نائبا الرئيس: 
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 - مستشار لدى المحكمة الدارية له أقدمية ل تقل عن عشر سنوات في تلك الرتبة كنائب أول
للرئيس مباشر كامل الوقت،

 - مستشار بدائرة المحاسبات له أقدمية ل تقل عن عشر سنوات في تلك الرتبة كنصصائب ثصصان
للرئيس مباشر كامل الوقت.

ثالثا - ست قضاة عدليين من الرتبة الثانية على القل.
 رابعا- أربع شخصيات يتم إختيارها باعتبار كفاءتها في الميدان القتصصصادي أو فصصي ميصصدان

المنافسة أو الستهلك يتم تعيينها لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
 مع مراعاة النظمة الساسية للقضاة المتعلقة باللحاق، يعين رئيس المجلس ونائبيه والعضاء

القضاة لمدة خمس سنوات تكون قابلة للتجديد مرة واحدة. 
ويتم تعيين رئيس المجلس ونائبيه وأعضائه بأمر يؤخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة، 

ويحدد نظام تأجير رئيس المجلس ونائبيه بأمر يؤخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
يؤدي أعضاء المجلس من غير القضاة  قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية:

 " أقسم بال العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلص وأمانة وأن ألتزم بالحياد التام وبعدم إفشصصاء
سرّ المفاوضات "

ويؤدى اليمين أمام الجلسة العامة ويتم تحرير محضر جلسة في الغرض.

 تضبط طرق التنظيم الداري والمالي وسير أعمصصال مجلصصس مكرر (جديد): 10الفصل 
المنافسة بأمر يؤخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.

 كما يعد مجلس المنافسة تقريرا عن نشاطه السنوي يرفع إلصصى رئيصصس الجمهوريصصة ورئيصصس
 الحكومة وتلحق بهذا التقرير الذي يتم نشره مجموع القرارات والراء الصادرة عن المجلس.

كما يتمّ نشر ملخص عن قرارات وآراء المجلس.

تعرض الدعاوى على مجلس المنافسة من قبل: (جديد): 11الفصل 
الوزير المكلف بالتجارة أو من يفوض له في ذلك،  -
 المؤسسات القتصادية،-
 المنظمات المهنية و النقابية، -
 هيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية،-
 غرف الصناعة والتجارة،-
الهيئات التعديلية،-

-   الجماعات المحلية.
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 يتولى الوزير المكلف بالتجارة إعلم المجلس بالبحاث التي تكون مصالح الوزارة بصدد
إنجازها.

 كما يتعين على مجلس المنافسة طلب الرأي الفني للهيئات التعديلية عند النظر في قضايا
معروضة عليه تتعلق بالقطاعات الراجعة لها بالنظر

 وتسقط الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة بمرور ثلث سنوات على تاريخ
ارتكابها.

 ترفع العرائض مباشرة أو عن طريق محام إلى رئيس مجلس المنافسة بواسطة مكتوب
مضمون الوصول مع إعلم بالبلوغ أو اليداع لدى الكتابة القارة للمجلس مقابل وصل إيداع.

تقدم العريضة التي يجب أن تتضمن وسائل الثبات الولية في أربعة نظائر. 
 وتتولى الكتابة القارة للمجلس إرسال نسخة إلى الوزير المكلف بالتجارة من كل العرائض التي

يتلقاها عدا العرائض الصادرة عن الوزارة نفسها.
 وفي صورة التأكد، يمكن لمجلس المنافسة أن يأذن وبعد سماع الطراف ومنصصدوب الحكومصصة
 باتخاذ الوسائل التحفظية اللزمة التي من شأنها تفادي حصول ضرر محدق ل يمكن تصصداركه
 ويمس بالمصلحة القتصادية العامة أو بالقطاعات المعنية أو بمصلحة المستهلك أو بمصصصلحة

.أحد الطراف وذلك إلى حين البت في أصل النزاع

 وتستأنف الحكام الستعجالية أمام الدائرة الستئنافية للمجلس وفق نفس الصصصيغ المنصصصوص
 من هذا القانون.21عليها بالفصل 

13الفصل 
 يمكن لرئيس المجلس تعيين مقررين متعاقدين يقصصع اختيصصارهم باعتبصصار (جديدة): 3فقرة 

المجالتجربتهم وكفاءتهم في ميدان المنافسة والستهلك. في  خبراء  تكليف  يمكنه   كما 
القتصادي لدراسة ظروف المنافسة في سوق معينة.

 تحدث داخل مجلس المنافسة دائرة أو عصصدة دوائر ابتدائيصصة يتصصولى (جديد): 16 الفصل 
رئاستها أحد نائبي رئيس المجلس أو أحد العضاء القضاة. 

تتكون كل دائرة ابتدائية من رئيس وعضوين يكون من بينهما قاض على القل.
 كما تحدث دائرة إستئنافية يتولى رئاستها رئيس المجلس أو أحد نائبيه أو أحد العضاء القضاة

ممن لم يسبق لهم النظر في القضية في الطور البتدائي. 
وتتركب الدائرة الستئنافية من رئيس وأربعة أعضاء يكون من بينهم قاض على القل.
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 وتتخذ كل دائرة قراراتها في القضايا التي يحيلها إليها رئيس المجلصصس بأغلبيصصة الصصصوات
وتصدرها بصفة علنية.

ويضبط رئيس المجلس في بداية كل سنة قضائية تركيبة كل دائرة ويعين أعضائها.
 يمكن للوزير المكلف بالتجارة باقتراح من رئيس المجلس تعويض كل عضصصو يتغيصصب ثلث

مرات متتالية عن جلسات المجلس دون سبب شرعي.
 ول يمكن لي عضو من أعضاء المجلس المشاركة في قضية عند تصصوفر حصصالت التحجيصصر

 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.248المنصوص عليها بالفصل 
 ويمكن لكل من يهمه المر التجريح في أي عضو من أعضاء المجلس بواسطة مطلب كتصصابي

يعرض على رئيس المجلس الذي يبت فيه في ظرف خمسة أيام بعد سماع الطرفين.

 مكرر: 16الفصل 
 غير أنه في حالت النظر في المطالب الستشارية المتأكدة أو الصصتيفقرة أخيرة (جديدة): 

 ترد على المجلس أثناء العطلة القضائية، يمكن بعد ثبوت توجيه الستدعاءات لكافة العضصصاء
في أجل عشرة أيام أن تلتئم الجلسة العامة مهما كان عدد العضاء الحاضرين.

 جلسصصات أو مصصن يمثلصصه يحضر المقرر العام والمقرر والكاتب القار (جديد): 17الفصل 
مجلس المنافسة.

 ويحضر المقرر العام والمقرر جلسة المفاوضة دون المساهمة فى التصويت.

 تبلغ قرارات المجلس إلى المعنيين بواسطة عدل منفذ ويمكن الطعصصن (جديد): 21الفصل 
فيها:

  بالستئناف أمام الدائرة الستئنافية للمجلس. ويرفع مطلب الستئناف عن طريق محام-
 لصصصيغ مجلصصة المرافعصصات يوما من تاريخ بلوغ العلم بالقرار البتدائي وفقا 20في أجل 

 المدنية والتجارية.

  المؤرخ فصصي أول1972 لسنة 40وبالتعقيب أمام المحكمة الدارية طبقا للقانون عدد -
  المتعلق بالمحكمة الدارية.1972جوان 

ويمكن للمجلس عند القتضاء الذن بالنفاذ العاجل لقراراته.
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 ويتولى رئيس مجلس المنافسة وعند القتضاء أحد نائبيه إكساء قرارات المجلس التي لم تعصصد
  أو التي أذن فيها بالنفاذ العاجل بالصيغة التنفيذية وفقا لحكام مجلصصة المرافعصصاتقابلة للطعن

المدنية والتجارية.
 

 يجب على كل بائع منتوجات بالتفصصصيل أو مسصصدي خصصدمات إعلم (جديد): 22الفصل 
 المستهلك بأسعار البيع وبشروطه وأساليبه الخاصة وذلك بوضع علمات أو ملصقات أو بأيصصة

 داءاتأوسيلة أخرى مناسبة. ويكون أساس إشهار السعار سعر الصصبيع بالحاضصصر باعتبصصار ال
وبالعملة الوطنية. 

 وتسصصلم .ويتعين على بائع التفصيل أو مسدي الخدمات تسليم فاتورة للمستهلك إذا طلبها منهما
 الفاتورة وجوبا بالنسبة للشراءات التي تتم ببعض القطاعات أو تلك التي تتجاوز مبلغا معينا في
 باقي القطاعات. وتحدد قائمة القطاعات وقيمة المبلغ بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. ويجب

. من هذا القانون 25أن تتضمن هذه الفاتورة نفس التنصيصات الوجوبية المبينة بالفصل  

 مصصع ووحصصدة القيصصس ويتعين في محلت البيع بالتفصيل ذكر السعار والمواد بصفة واضحة
التسمية الصحيحة وذلك إما على المادة أو البضاعة نفسها وإما على غلفها أو وعائها.

 غير أنه، يمكن في الروقة والسواق التجارية وكذلك في معروضات الباعة المتجولين حيصصث
 يصعب إبراز السعار على البضاعة، القتصار على معلقة تشتمل على البيانات آنفصصة الصصذكر

وتكون واضحة للعموم.
 ويتعين أيضا في النزل ومحلت القامة والمطاعم والمقاهي والمحلت المماثلة بيان السصصعار
 المعمول بها وذلك بواسطة معلقة واضحة للعموم، وبالنسبة إلصصى النصصزل ومحلت القامصصة،

وبالضافة إلى ما سبق، يتحتم تعليق السعار في الغرف والشقق.
 وتضبط، عند القتضاء، طرق إشهار السعار حسب القطاعات بقرار مصصن الصوزير المكلصف

بالتجارة.

 يجب أن تكون كل عملية بيع منتوج أو إسداء خدمة لنشصصاط مهنصصي (جديد): 25الفصل 
 موضوع فاتورة. وعلى البائع أن يسلم الفاتورة عند القيام بصصالبيع أو إسصصداء الخدمصصة وعلصصى

المشتري المطالبة بها.
 مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجب أن تكون البضائع موضوع المعاملت التجاريصصة
 مصحوبة عند نقلها بفاتورة أو بوصل تسليم. ول ينطبق هذا اللتزام على الفلحين والحرفيين

الشخاص الطبيعيين.
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 ويجب تحرير الفاتورة في نظيرين ويتحتم على كل من البائع والمشتري الحتفاظ بها لمصصدة ل
تقل عن ثلثة سنوات.

 ويجب أن تتضمن الفاتورة الرقم التسلسي وأسماء الطراف وعناوينهم والدليل الجبائي وتاريخ
 تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة والكمية والتسمية الدقيقة وسعر الوحدة بدون احتسصصاب الداء

 وكذلك نسب ومبالغ هذا الداء وعنصصد القتضصصاء وطرق الخلص وآجاله على القيمة المضافة
التخفيضات الممنوحة.

:26الفصل 
 ويعتبر سعرا حقيقيا على معنى هذا القانون السعر الفردي المنصوصفقرة ثانية (جديدة): 

 وكصصذلك عليه بالفاتورة والصافي من كل التخفيضات التجارية المنصوص عليها بذات الفاتورة
 مضاف إليه الداءات والمعاليم التي يخضع لها المنتصصوج التخفيضات المرتبطة برقم المعاملت
عند البيع ومصاريف النقل إن وجدت.

:27الفصل 
 يعدّ يتعين على كل منتج أو تاجر جملة أو مورد أو مسدي خدمات أنفقرة أولى (جديدة): 

 والسعار  بيان المنتجات أو الخدمات جدول السعار والشروط العامة للبيع المتمثلة فى ويمسك
 وشروط الخلص وآجالها والتخفيضات التجارية والمالية بكافصصة أصصصنافها. الفردية والداءات

 ويجب أن يوافي به كل مهني يتقدم بطلب في ذلك.

 يمنع تحديد أسعار دنيا لعادة البيع أو تحديد هوامش ربح تجارية دنيا (جديد): 28الفصل 
لمنتوج أو بضاعة أو إسداء خدمة وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة

 بقطع النظر عن العقوبات الصادرة عن المحاكم، يعاقب المتعصصاملون (جديد): 34الفصل 
 الذين تجاهلوا أحد الموانع المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون بخطيصصة ماليصصة
 يسلطها عليهم مجلس المنافسة المحدث بالفصل التاسع من هذا القانون ول يمكصصن أن تتجصصاوز

  %) من رقم المعاملت الذي حققصصه المتعامصصل المعنصصي10هذه الخطية نسبة عشرة بالمائة (
بالمر بالبلد التونسية خلل آخر سنة مالية منقضية.
  مكرر وللقرارات8 و8 مكرر و7 و7كما يعاقب بنفس الخطية كل مخالف لحكام الفصول 

المتخذة طبقا لمقتضياتها ولللتزامات التي تم التعهد بها،
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 وفي صورة ما إذا كان المخالف لحكام الفصل الخامس من الهيئات أو الذوات التي ليس لهصصا
  وذلك بغضر دينا100.000 إلى 2.000رقم معاملت ذاتي، تكون العقوبة بخطية مالية من  

" النظر عن العقوبة التي يمكن أن تسلط على منظوريها المخالفين بصفة فردية.
 بالفقرتين الولى والثالثة من هذا الفصل كل شخص ل ويعاقب بنفس الخطية المنصوص عليها

 20 (جديصصد) و11يمتثل لتنفيذ الجراءات التحفظية والوامر المنصوص عليهما بالفصصصلين 
 (جديد) من هذا القانون وكذلك كل من يخل باللتزامات التي على أساسها تمّ منحه إعفاءا وفقا

 من هذا القانون.6لحكام الفصل 

 الضصصرورية لتنفيصصذ  اتخاذ الجراءات،يتولى الوزير المكلف بالتجارة (جديد): 35الفصل 
 قرارات مجلس المنافسة  الصادرة ضد المخالفين والمتعلقة بالوامر الموجهصصة لهصصم لنهصصاء
 الممارسات المخلة بالمنافسة أو الغلق المؤقت للمحلت موضوع المخالفات المرتكبصصة ولصصدفع

الخطايا المستوجبة.

:دينار 4.000 إلى 200 يعاقب بخطية من (جديد): 37الفصل 

 ومن أجل عدم تحرير أو رفض تسصصليم من أجل عدم إشهار السعار أو الشهار المنقوص- 
 ومن أجل عدم احترام شروط البيع بمنحصصة كمصصا فاتورة للمستهلك أو تسليم فواتير غير قانونية

 من هذا القانون. 23 و22وقع بيانها على التوالي بالفصلين 
 أو عدم الستظهار  تسليم الفواتير أو تسليم فواتير غير قانونية رفضمن أجل عدم تحرير أو - 

 25أو عدم تقديمها عند أول طلب، على معنى الفصصصل بسندات النقل بالنسبة للبضاعة المنقولة
من هذا القانون.
 كمصصا وقصصع أو الموافاة به إعداد ومسك جدول السعار والشروط العامة للبيع - ومن أجل عدم

 من هذا القانون.27بيانها بالفصل
 ويقوم وصل التسليم مقام الفاتورة، والى غاية الستظهار بها في أجل معين، إذا تضمن البيانات

 من هذا القانون.25المشار إليها بالفصل 

 :38الفصل 
 يعصاقب من أجل رفض البيع أو البيع المشروط المنصصصوص عليهصصافقرة أولى (جديدة): 

.دينار 10.000 إلى 200  من هذا القانون بخطية من24بالفصل 
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 يعاقب من أجل إعادة البيع بالخسارة وعرض إعادة البيع بالخسصصارة (جديد): 39الفصل 
 تحديد أسعار بيع دنيا أو هوامش ربح دنيا لعادة البيع وإشهار إعادة البيع بالخسارة ومن أجل

 ومصصن ومن أجل عدم مسك عقد كتابي يتضمن المكافآت والمتيازات الممنوحة أو الموافاة بها
 أو تطبيق شروط بيع تمييزية ومن أجل أجل عدم التقيد بجدول السعار والشروط العامة للبيع

 الحصول أو محاولة الحصول على امتياز تجاري ل يتناسب وحجم الخدمة التجارية المسصصداة
  من هذا القانون بخطية من29 و 28و 27و 26فعليا كما هي مبينة على التوالي بالفصول 

.دينار 30.000 إلى 500

 الجاري بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع مكرر (جديد): 39الفصل 
  دينصصار أو100.000إلصصى  1000 به العمل. يعاقب بالسجن من شهر إلى عام وبخطية من

بإحدى العقوبتين كل من :
  - رفّع أو خفّض، بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية1

وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للسعار.
 المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة أو مسك مخزونات لغرض بيعها - 2

المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
  – قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فصصواتير3

مجاملة.  
 - مسك منتوجات ل تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.4
 4- قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر المنصوص عليها بصصالفقرة 5

.29من الفصل 
-  إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يزود بها حرفائه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم.6

 وتحجز المنتوجات والبضائع والمواد موضوع المخالفة طبقا للجراءات المشار إليها بالفصصصل
. من هذا القانون46

 بقطع النظر عن العقوبات الصادرة عن المحاكم، يجوز للوزير (جديد): 40الفصل 
 المكلف بالتجارة أخذ قرار في غلق المحل أو المحلت التي ارتكبت فيها المخالفة لمدة شهر
 على أقصى تقدير من أجل الترفيع غير القانوني في السعار وكذلك من أجل تطبيق أسعار

.من هذا القانون 33 و32 و31كما وقع بيانها بالفصول  غير قانونية
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  مكرر من33كما يجوز للوزير المكلف بالتجارة في إحدى الصور المنصوص عليها بالفصل 
 هذا القانون أخذ قرار في تعليق التزويد أو مراجعة الحصة أو نظام الدعم أو غلق المحصصل أو
 المحلت التي ارتكبت فيها المخالفة على أن ل تتجاوز هذه العقوبة مدة شصصهر علصصى أقصصصى

تقدير.
 وعلوة على ذلك، يمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يأمر بإشهار القرار الصادر فصصي شصصأن
 العقوبات المنصوص عليها بالفقرتين الولى والثانية من هذا الفصل وتعليقه على واجهة المحل

ونشره بالصحف التي يعينها أو بأية طريقة أخرى.

 بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالقسم الول مصصن هصصذا (جديد): 42الفصل 
 الباب يعاقب من أجل  الترفيع غير القانوني في السعار ومن أجل تطبيق أسعار غير قانونيصصة

 من هذا القانون، وكذلك مصصن أجصصل 33 و32 و31كما وقع بيانها على التوالي بالفصول  
 التحريض على تطبيق أسعار تختلف عن السعار المحددة أو ضبطها من قبل أشخاص غيصصر

 دينار أو 30.000 دينار إلى 300  يوما إلى ثلثة أشهر وبخطية من16مؤهلين، بالسجن من 
بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

  مكرر من هصصذا القصصانون33كما وقع بيانها بالفصل  ويعاقب من أجل الخلل بتراتيب الدعم
 دينصصار أو بإحصصدى 100.000دينار إلصصى  2000 بالسجن من شهر إلى عام  وبخطية من

العقوبتين.

 كصصل مرتكصصب  دينصصارا20.000 دينار إلى 200يعاقب بخطية من  (جديد): 43الفصل 
للمخالفات التالية:

 من هذا القانون أو إخفاؤها.33- رفض تقديم الوثائق المشار إليها بالفصل 
 - تقديم معلومات غير صحيحة أو ناقصة تدعم طلب ضبط أسعار المنتوجات والخصصدمات

 من هذا القانون.3المشار إليها بالفصل 

:46الفصل 
 يمكن حجز المنتوجات والمواد الغذائية والبضائع مهما كصصان نوعهصصافقرة أولى (جديدة): 

 من هذا القانون. مكككككرر 33و 33 و32 و31والتي هي موضوع المخالفات المبينة بالفصول 
 ويكون الحجز وجوبا إذا ارتكبت هذه المخالفات نفسها حسب الشصصروط المنصصصوص عليهصصا

 من هذا القانون.44بالفصل 
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 وإذا كان الحجز صوريا يجرى تقدير ل يمكن أن يقل مبلغصصه عصصنفقرة ثالثة (جديدة):  
 أو مقدار منحة التعويض المتحصصصل عليهصصا دون وجصصه  محصول البيع أو الثمن المعروض

شرعي.
 

 تقع معاينة المخالفات لحكام البابين الثاني والثالث من العنوان الرابع (جديد): 52الفصل 
من هذا القانون بواسطة محاضر محررة من قبل:

  - عوني مراقبة اقتصادية، طبقا للنظام الساسي المتعلق بسلك المراقبة القتصادية، أو1
 عونين تابعين للوزارة المكلفة بالتجارة، مفوضين في ذلك ومحلفين يكونان قد ساهما شخصيا
 ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد أن يكونا قد عرفا بصفتهما وقدما بطاقتيهما

المهنية.
 - أعوان الضابطة العدلية،2

يحال أصل تلك المحاضر ونسخة منها مباشرة إلى الوزير المكلف بالتجارة.
 محضر تاريخ تحريره  وختمه ومكانه وموضوعه والعوان المحررين ويجب أن يتضمن كل

 والمعاينة  او المراقبة  وتصريحات  المخالف أوكل شخص يرى ضرورة  في سماعه  وتقديم
إفادته  وكذلك هوية المخالف  أو الحاضر ساعة المعاينة أو السماع.

  وعلى المخالف أو الحاضر ساعة المعاينة أو السماع أو من يمثلهم إمضاء المحضر عند
الحضور وفي صورة التعذر أو رفض المضاء   يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.

  وفي صورة  تحرير محضر مخالفة، يجب التنصيص على أنه وقع إعلم المخالف بتاريخ
 تحرير المحضر ومكانه وأنه تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول باستثناء حالت

التلبس. 
 وينص المحضر عند القتضاء على أنه تم إعلم المعني بالمر بإجراء حجز وأنه وجهت إليه

نسخة من المحضر بواسطة مكتوب مضمون الوصول.

  مصصن هصصذا القصصانون52ل تخضع المحاضر المشار إليها بالفصصصل  (جديد): 54الفصل
لجراءات التسجيل الوجوبي ويقع اعتمادها ما لم يثبت خلف ذلك.

 يخول للعوان المكلفين بمعاينة المخالفات كما وقصصع التعريصصف بهصصم (جديد): 55الفصل 
 من هذا القانون في إطار قيامهم بمهامهم :52 و51بالفصلين 

 كما يمكنهم القيام، ) الدخول خلل الساعات العتيادية للفتح أو للعمل إلى الفضاءات المهنية1
بمهامهم أثناء نقل البضائع. 
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 والستماع والسكككتدعاء للحضكككور بمقكككرات العمكككل إجراء المعاينات والبحاث الضرورية )2
 لتصريحات وإفادات كل من يرى عون المراقبة فائدة في سماعه للكشف عن المخالفصصات مصصع

 والحصول عند أول طلب وبدون تنقصصل علصصى الوثصصائق والمسصصتندات تحرير محضر فى ذلك
 لجراء أبحاثهم ومعايناتهم أو الحصول والملفات بما فيها الملفات اللمادية والسجلت اللزمة

على نسخ منها.
 حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة أو الحصول على نسخ منها) 3

 مشهود بمطابقتها للصل لثبات المخالفة أو للبحث عن الفاعلين مع المخالف أو عن مشاركيه.
وإذا كانت الوثائق أصلية يحرر محضر حجز فيها وتسلم نسخة منه إلى المعني بالمر.

 ) القيام عند القتضاء بحجز البضائع أو المواد أو المنتوجات وفق ما هو منصصصوص عليصصه4
بهذا القانون.

 التثبت من هوية الشخاص الحاضرين ساعة المعاينة  أو الذين هم في حالصصة تلبصصس أو) 5
المتقدمين للفادة بتصريحاتهم  أو الذين تم استدعائهم .

 أخذ عينات حسب الطرق والشروط القانونية.)6 
 القيام بزيارة محلت السكنى وحجز وثائق بها وذلك حسب الشروط القانونية وبعد ترخيص) 7

مسبق من وكيل الجمهورية. 
 قككككاب طويجب أن تتم زيارة محلت السكنى فيما بين الساعة السادسة صباحا والثامنصصة مسصصاء

 مجلة الجراءات الجزائية.لمقتضيات

 الطلع والحصول، دون المعارضة بالسر المهني، على جميصصع الوثصصائق والمعلومصصات) 8
 الموجودة بحوزة الدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بعد السصصتظهار بطلصصب
كتابي من الوزير المكلف بالتجارة مع مراعاة السرار والمعلومات التي تحميها قوانين خاصة.

 التقدم بصفة حريف خلل عملية المراقبة في الحالت التي تقتضي ذلصصك للكشصصف عصصن) 9
المخالفات.

  وتقدم السلط المدنية والمنية والعسكرية لعوان المراقبصصة القتصصصادية العصصون والسصصعاف
.والحماية وجميع المساعدات التي يطلبونها في نطاق ممارستهم لمهامهم

  مصصن55علوة على الصلحيات المنصوص عليها بالفصل  مكرر (جديد): 55الفصل 
 هذا القانون، يمكن لعوان المراقبة القتصادية، وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية
 الراجع إليه بالنظر المكان أو الماكن المزمع تفتيشها، تفتيش  كل الماكن وحجصصز مختلصصف
 الوثائق وجميع بيانات المعطيات والوثائق اللكترونية والبرامصصج والتطبيقصصات والمنظومصصات

العلمية.
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 كما يمكنهم وضع الختام على جميع المحلت التجارية والوثائق وبيانات المعطيات.
 ويجب أن يتضمن الذن بالتفتيش مختلف المعطيات المتعلقة بعملية التفتيش ومؤشرات علصصى

وجود مخالفات على معنى هذا القانون أو ممارسات من شأنها الخلل بقواعد المنافسة.   
 يتم  التفتيش والحجز تحت سلطة ورقابة وكيل الجمهورية مانح الذن بمساعدة ضابطين مصصن

الشرطة العدلية يتم  تعيينهما بطلب  منه.
  وتنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الختام عليها وفقا لحكام مجلصصة الجصصراءات
 الجزائية وبحضور مستغل المكان أو من يمثله. ويقع تحرير محضر حجز في الغرض، وفصصي
 صورة عدم  حضور مستغل المكان أو من يمثله  يتم اختيار حاضصصرين بالمكصصان مصصن قبصصل
 ضابطي الشرطة العدلية  لحضور هذه العمال. وعند التعذر  يتم  التنصيص عليهصصا صصصلب

المحضر. وتسلم نسخة منه إلى الممثل القانوني أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول. 
 وتسلم للمعنيين بالمر وبطلب منهم وعلى نفقتهم الخاصة نسصصخ مصصن المسصصتندات والوثصصائق

المحجوزة. 
ويتم إرجاع الوثائق التي ل تفيد البحث لصحابها بمقتضى محضر استرجاع وثائق.

وتبقى الوثائق والمستندات المحجوزة على ذمة الدارة إلى حين صدور حكم بات في شأنها.

:57 الفصل
 من هذا مكرر33و 33 و 32 و31تكون مخالفة أحكام الفصول فقرة أولى (جديدة): 

القانون من اختصاص المحاكم البتدائية دون سواها.

  مكرر8 و8مكرر و7 و7 و5باستثناء المخالفات موضوع الفصول  (جديد): 59الفصل 
  مكرر من هذا القانون، يمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية أو للمحكمة55و

المتعهدة بها، طالما لم يصدر حكم بات بشأنها، الذن بإجراء الصلح بطلب من المخالف.
 وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن  طيلة الفترة التي إسصصتغرقتها إجصصراءات
 الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العموميصصة وإيقصصاف

التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.
 ول يعفي الصلح المخالف من اللتزامات التي ينص عليها القانون ول من مسؤوليته المدنيصصة

عن كل ضرر لحق أو يلحق بالغير جراء المخالفة المرتكبة.
 % من طلبات الدارة. وفي جميصصع الحصصالت ل يمكصصن60ل يمكن أن يقل مبلغ الصلح عن 

 النزول به عن الحد الدنى للعقوبة المحددة بهذا القانون أو عن المبلغ المحكوم به فصصي حصصال
صدور حكم غير بات.
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ويلزم الصلح الطراف إلزاما ل رجوع فيه ول يكون قابل لي طعن مهما كان سببه.

 يكون الصلح كتابيا وعدد نسخه مساويا لعدد الطصصراف الصصتي لهصصا (جديد): 60الفصل 
 مصلحة متصلة، كما يجب أن يكون ممضي من طرف المخصصالف ومشصصتمل علصصى اعصترافه
 الصريح والتزامه بدفع المقدار المتصالح عليه في أجل خمسة عشر يوما، وتكون عقود الصلح

غير خاضعة لجراءات التسجيل الوجوبي للعقود.

 تستخلص مبالغ الخطايا والمصالحات بنفس طرق وإجراءات الصصديون (جديد): 61الفصل 
العمومية.

وتعتبر قرارات التخطئة وعقود الصلح سندات استخلص هذه المبالغ.

 29 المؤرخ فصصي 1991 لسنة 64تضاف إلى القانون عدد  -2الفصل 
  وفقرتصصان7 المتعلق بالمنافسة والسعار فقرة أخيرة إلى الفصل 1991جويلية 

 والفصصصول و13 مكرر وفقرة أخيرة للفصل 8 وفصل 8أخيرتان إلى الفصل 
  و51 ثالثا وفقرة أخيصصرة للفصصصل 50 مكرر و50 مكرر و33 مكرر و19

 ثالثا  التي نصها:55الفصل 

 مع مراعاة أحكام التشريع المتعلق بالجراءات الجماعية، يمكصصن (فقرة أخيرة): 7الفصل 
 للمحاكم المنشورة لديها قضايا تتعلق بمؤسسات تمر بصعوبات اقتصادية وفى حصصال التصصوجه
 لحالة هذه المؤسسات إلى منافسين، طلب الرأي الفني من الوزير المكلف بالتجصصارة إذا كصصان
 حكم الحالة يؤدي إلى عملية تركيز من شأنها خلق أو دعم وضعية هيمنة في السوق. وعلصصى

المحكمة مراعاة هذا الرأي ما لم يؤدي إلى إفشال عملية الحالة والنقاذ.

 يبدأ احتساب الجال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة مصصن هصصذا (فقرة سادسة): 8الفصل 
 الفصل من يوم تسليم وصل الفادة بالستلم شرط أن يحتوي الملف المعصصروض علصصى كصصل

المستندات المشار إليها أعله.
 وعند القتضاء يمكن طلب معلومات إضافية على أن يتم تعليق (فقرة سابعة): 8الفصل 

سريان الجال إلى حين الحصول عليها.
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 يمكن للوزير المكلف بالتجارة وبعد استشارة مجلس المنافسة اتخاذ قرارات مكرر: 8فصل 
معللة بشأن عمليات التركيز سواء بص : 

  الموافقة على عملية التركيز القتصادي بالشروط التي تقترحها المؤسسصصات المعنيصصة-
بالتركيز.

  الموافقة مع إلزام المؤسسات المعنية بتنفيذ بعض الشروط التي تسصصاهم فصصي إعصصادة-
التوازن بين ما تحققه من تقدم اقتصادي وبين ما تسببه من مساس بالمنافسة.

- عدم الموافقة على عملية التركيز.
وفي جميع الحالت المبينة بالفقرة الولى يتم نشر القرار أو ملخص منه.

 ويمكن للوزير أن يسحب موافقته إذا خالفت المؤسسة المعنية أيا من الشروط والتعهدات الصصتي
صدرت الموافقة بموجبها أو إذا تبين أنّ المعلومات التي صدرت بموجبها الموافقة مضللة.

 10يؤدي مقررو المجلس اليمين وفق الصيغة الواردة بالفصل  (فقرة أخيرة): 13الفصل 
من هذا القانون.

 ويمكن لمجلس المنافسة بعد سماع مندوب الحكومة العفاء من العقوبة مكرر: 19الفصل 
 أو التخفيف منها لمن كان طرفا في عمليات تحالف أو اتفاقيات مخلة بالمنافسة فصصي الصصصور

المبينة بهذا الفصل. 
يكون العفاء من العقوبة كليا لول من يدلي:

 - بمعلومات لم تكن بحوزة الدارة أو مجلس المنافسة ومن شأنها أن تمكن من فتح بحث فصصي
الخلل بالمنافسة في سوق ما.

 - أو بوسائل إثبات تكون حاسمة في تمكين الدارة أو مجلس المنافسة من إثبات ممارسصصات
كانت على علم بها دون مسك أي دليل في شأنها.

ويتم التخفيف من العقوبة لكل:
 من يقدم عناصر إثبات ذات قيمة مضافة واضحة مقارنة بوسائل الثبات المتصصوفرة لصصدى-

الدارة أو مجلس المنافسة.

من ل يعارض بصفة صريحة وجود ومضمون الممارسات المنسوبة إليه.-
 من يتعهد بإعادة المنافسة للسوق.-

 عند تقدير نسبة الحط من العقوبة، يأخذ المجلس بعين العتبار الترتيب الزمني لتقديم الطلصصب
والحيثيات التي تجعل من المعطيات المدلى بها ذات قيمة مضافة واضحة.
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  بأمر بإقتراح من الصصوزير الكلي من العقوبة أو التخفيف منهاوتحدد إجراءات تقديم مطالب العفاء
.المكلف بالتجارة

 تعتبر إخلل بتراتيب الدعم كل عملية يقوم بها تصصاجر أو صصصناعي أو مكرر: 33الفصل 
حرفي أو مسدي خدمات تتعلق بص:

- مسك منتجات مدعمة بمواقع الخزن أو النتاج في غير الحالت المرخص فيها.   1
 - استعمال منتجات مدعمة في غير الغراض المخصصة لها أو بطرق تخالف القرارات2

المتخذة فى الغرض من الجهات المختصة .
 - التجار في منتجات مدعمة ومشتقاتها بطرق تخالف القرارات المتخذة فى الغرض من3

الجهات المختصة.
-الحصول على الدعم  دون وجه شرعي .4 

 ويمكن للوزير المكلف بالتجارة أو الوزير المختص قطاعيا ، عند القتضاء ، تحديد شروط
استعمال أو توزيع المنتجات المدعمة والتجار فيها  بقرار.

 53 مكرر، ل تنطبق أحكام الفصل 19 و19مع مراعاة أحكام الفصل  مكرر: 50الفصل 
من المجلة الجزائية المتعلقة بظروف التخفيف على العقوبات الصادرة طبقا لهذا القانون.

 في صورة العود تضاعف العقوبات العدلية المنصوص عليهصصا بالبصصابين ثالثا: 50الفصل 
الثاني والثالث من العنوان الرابع من هذا القانون.

 ويعتبر في حالة عود كل من ارتكب مخالفة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور حكصصم
عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.

 وتتم هذه المعاينة بواسطة تقارير بحث تسصصتند إلصصى دراسصصة (فقرة أخيرة): 51الفصل 
 تحليلية لواقع السوق ومحاضر سماع أو معاينة للممارسات المخلة بالمنافسصصة. وتحصصرر هصصذه

 من هذا القانون.52المحاضر وفق ما هو مبين بالفصل 

 10.000 إلى 500يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من  ثالثا: 55الفصل 
 بإحدى العقوبتين فقط كل من يقوم بمعارضة العوان المكلفيصصن بمعاينصصة المخالفصصات أو دينار

المنصوص عليها بهذا القانون من القيام بمهامهم.
 كما يعاقب بنفس الخطية المنصوص عليها بالفقرة الولى كل من تصرف دون رخصصصة فصصي

محجوز أو اعترض على تصرف الدارة فيه لغايات تموين السوق.
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 العصصوان المكلفيصصنفي صورة العتداء أو محاولة العتداء بالعنف اللفظي أو الجسدي على 
  أثناء تأدية مهامهم أو بسبب وظائفهم، تكصصونالمنصوص عليها بهذا القانون بمعاينة المخالفات

  دينصصار إلصصى1000 أعوام وبخطية مالية مصصن 5 أشهر و6العقوبة بالسجن مدة تتراوح بين 
 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.20.000

 يتولى الوزير المكلف بالتجارة إثارة الدعوى العمومية و للعصصون المتضصصرر القيصصام بصصالحق
الشخصي

 عبارة "فى أجل شهر" الواردة بالفقرة الولى من الفصلتلغى  - 3الفصل 
  المتعلق1991 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 64 من القانون عدد 14

بالمنافسة والسعار وتعوض بعبارة " فى أجل شهرين".
  مكصصرر والفقصصرة7تلغى أحكام  الفقرة الخيرة من الفصل - 4الفصل 

  مصصن4 والنقطة  19 مكرر والفقرة الخيرة من الفصل 9الخيرة من الفصل 
  المؤرخ فصصي1991 لسنة 64 مكرر من القانون عدد 42 والفصل 33الفصل 

 المتعلق بالمنافسة والسعار.1991 جويلية 29
لديها تبقى- 5الفصل  المنشورة  بالقضايا  متعهدة  الدارية   المحكمة 

قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى أن يصدر فيها حكم بات.

شرح أسباب

  من تطوير الطر2005مكنت التعديلت السابقة لقانون المنافسة والسعار وآخرها في 
 القانونية للمنافسة وتقريبها من أفضل الممارسات المعمول بها دوليا. وينصصدرج مشصصروع
 التعديل الحالي في إطار السعي لتعزيز تنافسية القتصاد الوطني ونزاهة المنافسة وشفافية
 المعاملت في السوق وتحسين الحوكمة القتصادية. هذا فضل عن تقريب الحكام فصصي
 مادة المنافسة مع التشريع الوروبي في إطار ما تفترضه مرتبة الشريك المتقدم والمتميز
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 من ضرورة مقاربة التشريعات الوطنية مع التشريع الوروبي في عديد المجالت ومنها
.مجال المنافسة

 وقد استند المشروع الحالي على ما أفرزته التجربة من سلبيات وكذلك علصصى توصصصيات
. وتشمل التعديلت المقترحصصة ضصصمن2011 أو 2010جملة من الدراسات أنجزت في   

.المشروع الحالي مجال المنافسة وكذلك مراقبة السوق
I-: الصلحات في مجال المنافسة

: شملت هذه الصلحات بصفة خاصة

تعزيز صلحيات مجلس المنافسة-

دعم شفافية عمل الجهزة المسؤولة عن إنفاذ قانون المنافسة-

تطوير نظام العقوبات في مجال الممارسات المخلة بالمنافسة-

 تطوير بعض الجوانب الجرائية في مجال المنافسة وتدعيم حقصصوق-
الدفاع.

ففي مجال تعزيز صلحيات مجلس المنافسة، يتضمن المشروع:-1

 2005 للمجلس التي أقرت في تعصصديل سصصنة  توسيع مجال الستشارة الوجوبية-
  التي لها تأثير على المنافسةمشاريع القوانينفيما يتعلق بالنصوص الترتيبية لتشمل 

في السوق وذلك لضمان تناسق القوانين مع مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة.

  الذي يفترضه هذا الفصصرع مصصنقدرات المجلس على التحليل القتصاديتعزيز -
القانون وذلك من خلل:

  لتحليل وضعية المنافسصصةاللجوء إلى آراء خبراء اقتصاديينتمكين المجلس •
ودراسة السوق عند معالجة القضايا المعروضة عليه 

 )  فصصي اتجصصاه13إعادة تشكيل تركيبة المجلس ضمن العدد الجملي الحالي (•
 الرفع من عدد العضاء المختارين بعنوان خبرتهم فسسي مجسسال المنافسسسة

 5 إلصصى 4  وكذلك فى عدد القضاة العصصدليين مصصن 4 إلى 2 من والستهلك
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 أعضاء، علما وأن التوجه المعمول به هو اختيار هذه الخصصبرات مصصن ذوي
 التكوين القتصادي. فضل عن تعزيز جهصاز مقصرري المجلصس بكفصاءات

إقتصادية.

 دائرة استئنافية ضمن المجلسسس في قرارات المجلس إلى إحالة الطور الستئنافى-
 بدل المحكمة الدارية حاليا وذلك ضمانا لسرعة الفصل والمتابعة لقضصصايا المنافسصصة
 وتعزيزا للتخصص القضائي لهذه الهيئة في مجال المنافسة مع اعتماد أحكام انتقاليصصة
 تقضي بمواصلة المحكمة الدارية النظر فى القضايا الستئنافية المنشورة لديها عنصصد
 صدور القانون. ويقتضي هذا الجانب من الصلح تمريصصر تعصصديل مصصواز للقصصانون
 الساسي المتعلق بتنظيم المحكمة الدارية لحذف إختصاص السصصتئناف فصصي مصصادة

المنافسة.

 التنصيص  فى إطار تقريب العدالة من المتقاضين على إمكانية عقد المجلس عند-
 القتضاء جلساته بالجهات مع اللجوء فى ذلك إلى الفضاءات المتسسوفرة بالمحسساكم

 الدارية وكتوجه يمكن أنوذلك على غرار ما هو منصوص عليه فى قانون المحكمة 
 يشكل توطئة لتوسيع اختصاص المجلس مستقبل لبعض المخالفات القتصادية الخرى
 كالمنافسة غير المشروعة  مما يجعل منه هيكل متخصصا في الفصل فصصي القضصصايا

المتصلة بمخالفة أحكام القوانين ذات الصلة بالمنافسة والستهلك. 

البقاء على الطور التعقيبي لدى المحكمة الدارية.-

 ملئمة مدة إلحاق رئيس المجلس ونائبيه ومدة عضوية العضصصاء القضصصاة مصصع-
النظمة الساسية للقضاة فيما يتعلق باللحاق.

  إلصصى عشصصرة سصصنوات5الترفيع في القدمية المشروطة في نائبي الرئيس مصصن -
 بإعتبارهما مدعوين لرئاسة دوائر تضم في عضويتها قضصصاة مصصن الدرجصصة الثانيصصة

والثالثة.
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 التنصيص على نظام تأجير خاص بالرئيس ونائبيه بإعتبارهم مباشرين كامل الوقت-
 بالمجلس، وذلك لستقطاب الكفاءات وتفادي اللجوء إلى التنظير مع مؤسسات بعيصصدة

في طبيعتها عن المجلس.

  وفي مجال دعم شفافية عمل الجهزة المسؤولة عن إنفاذ قانون المنافسة، تسسم-2
بالخصوص:

  دون انتظار صدور التقرير السنويالتنصيص على نشر قرارات وأراء المجلس-
 كما هو معمول به في التشريع الحالي وهذا التوجه من شأنه أن يسهم فصصي إضصصفاء
 مزيد من الشفافية على عمل المجلس ونشر ثقافة المنافسة وتعزيز الوعي بهصصا مصصع

مراعاة ضرورة الحفاظ على المعلومات التي تمس بسرية العمال.

 ضرورة تعليل قرارات الوزير في مجال الترخيص في عمليسساتالتنصيص على -
 التركز القتصادي المؤثرة على المنافسة أو في إعفاء بعسسض الممارسسسات السستي

  التي تؤخذ بعدمع نشر موجز عن هذه القرارات يبررها تقدم اقتصادي أو نفع عام
 الستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة. وهذا التوجه من شأنه تمكين ذوي المصصصلحة

من غير الطراف الطلع على عمليات التركيز وإمكانية الطعن فيها.

  عنصصدأعضاء المجلس من غير القضاة وكذلك المقررين إلى أداء اليمينإخضاع -
مباشرتهم لعمالهم.

 وفي مجال تطوير نظام العقوبات، تضمن المشروع :-3

  (التحالفات وعمليات التواطؤ5 لمخالفة أحكام الفصلالترفيع في العقوبة المالية-
 %  مسسن رقسسم10%  إلى 5من والستغلل المفرط لوضعية هيمنة على السوق) 

  بالنظر لخطورة هذه المخالفات على مستوى المنافسة في السوق وتماشصصياالمبيعات
مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال. 
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 كما تم بالتوازي مضاعفة العقوبة المسلطة على الذوات التي ليس لها رقم مبيعصصات
  د). هذا إلى جانب سحب50000 و1000 د عوض عن 100000 و2000(بين 

 نفس العقوبة على من ل يمتثل لقرارات وأوامر المجلس أو يخل باللتزامات الصصتي
. من القانون6على أساسها تم منح العفاء المنصوص عليه بالفصل 

-  تخويل الوزير سحب موافقته على عمليات التركز القتصادي في حصصال إخلل 
 المؤسسة بالشروط التي تمّ بموجبها منح الموافقة أو في حال تبين أنّ الموافقة بنيصصت
.على معلومات مضللة

 إعادة صياغة الحكام المتعلقة بالعفاء من العقوبة أو التخفيصصف منهصصا (الفقصصرة-
  حاليا) والتي يحق بمقتضاها لمجلس المنافسة بوصفه قاضي19الخيرة من الفصل 

 الصل منح العفاء من العقوبة أو التخفيف منها للطراف التي تتعاون معه أو مصصع
الدارة في الكشف عن ممارسات مخلة بالمنافسة.

  مكرر) مع توسصصيع صصصور العفصصاء19وقد تم إفراد هذه الحكام بفصل خاص (
 وتدقيقها لتشمل علوة على الموافاة بالمعلومات، عدم معارضة وجصصود ومضصصمون
 الممارسات المنسوبة لطالب العفاء وكذلك اللتزام بإعادة المنافسة إلى السوق مصصع
.التنصيص على توضيح إجراءات تقديم ومنح العفاء بأمر

 مع الشارة إلى أن هذه الجراءات أصبح معمول بها على الصعيد الدولي من قبصصل
 هيئات المنافسة بالنظر لصعوبة إيجاد قرائن مادية على عمليات التفصصاهم والتواطصصؤ
.(...على قواعد السوق (تقاسم السواق/والمعطاءات/التفاهم على مستوى السعار

 تطوير بعض الجوانب الجرائية في مادة المنافسة وتدعيم حقوق الطراف -4

: تضمنت التعديلت في هذا المجال

  الذي يعده مقرروآجال أفضل للرد على تقرير ختم البحاثتمكين الطراف من -
  وهو أجل يرى المحامون أنه ل يوما حاليا30 يوما بدل 60المجلس ويحال إليهم: 

يمكّن من إعداد وسائل الدفاع بصفة جيدة.
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  وذلك من خللآلية للنظر في المطالب الستشارية الستعجاليةالتنصيص على -
 التخفيض في النصاب المستوجب للتئام الجلسة العامة لمجلس المنافسصصة والكتفصصاء
بالعضاء الحاضرين مع ضبط أجل إستدعاء أعضاء المجلس إلى الجلسة العامصصة (

 أيام).10

 تقليص الجال الممنوحة للمجلس وللدارة لدراسة ملفات الترخيص في عمليات-
 45 يوما للمجلس لبداء رأيصصه/ 45( يوما 90 أشهر إلى 6التركز القتصادي من 

 يوما للدارة للدراسة واتخاذ القرار) وذلك بالنظر لكون المدة الحالية طويلة وتعرقل
إنجاز عمليات الدمج والندماج أو تملك السهم مثلما تقتضيه سرعة السواق المالية.

 ضمان التناسق بين أحكام قسسانون المنافسسسة والجسسراءات الجماعيسسة لنقسساذ-
 تخويل المحكمة المتعهدة بملف مؤسسة التي تمر بصعوبات من خلل المؤسسات

 تمر بصعوبات طلب الرأي الفني للدارة أو لمجلس المنافسة في حال اتجهت النية
  إلى أحد منافسيها بصفة تخلق أو تدعم وضعية هيمنصصة علصصىإلى إحالة المؤسسة

 السوق على أن تأخذ المحاكم بالرأي الفني متى توفرت خيارات ثانية ولم يؤدي إلى
إفشال عملية الحالة والنقاذ.

II-: الصلحات المقترحة في مجال مراقبة السوق

: تشمل هذه الصلحات
تشديد العقوبات القتصادية.-

تعزيز صلحيات أعوان المراقبة القتصادية وتوضيحها.-

تعزيز حماية المستهلك وحقوقه.-

توضيح المخالفات المرتبطة بالمواد المدعومة.-

تشديد الحكام المتعلقة بالتصدي للتجارة الموازية.-

 مراجعة إجراءات الصلح وملءمتها مع ما هو معمول به في باقي-
القوانين القتصادية.
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فى مجال تشديد العقوبات-1

 إدراج عقوبات بدنية من شهر إلى سنة في بعض المخالفات المتعلقة بالمضاربة -
42 مكرر) وكذلك في حالت التلعب بالدعم (الفصل 39والحتكار (الفصل  ).

العود - العقوبات في حالت  النجاعة التنصيص على مضاعفة  لضفاء مزيد من   
.على العقوبات

-   من المجلة الجزائية المتعلصصق53التنصيص على عدم إنطباق أحكام الفصل  
 بظروف التخفيف على العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون وذلك حفاظا على الطابع
 الردعي، خاصة وأنّ التجربة أثبتت أنّ الحكام القضائية عادة ما تنزل دون الحدّ الدنى
.أخذا بعين العتبار الوضعيات الجتماعية للمخالفين

 الترفيع في الحد الدنى والقصى لغلب العقوبات المتعلقة بشفافية المعاملت -
 ونزاهتها أو تلك المرتبطة بالزيادة في السعار المؤطرة أو التلعب بالمواد المدعومصصة.
 وقد تم في هذه المراجعة مراعاة تطور نسبة التضخم والجانب الردعصصي للعقوبصصة مصصع
 البقاء على التفاوت الهام بين الحد الدنى والقصى أخذا بعين العتبار التفاوت الموجود
.في حجم المؤسسات المتدخلة في السوق

 إعادة تبويب عقوبة بعض المخالفات في إتجاه ضمان تناسق العقوبات المسلطة -
.على ممارسات تجارية متقاربة

تعزيز صلحيات أعوان المراقبة القتصادية:-2

 تمّ في هذا المجال تدعيم الصلحيات المخولة لعوان المراقبة وذلك مصصن خلل مزيصصد
 توضيح ظروف معاينة المخالفات (مثل التثبت من الهوية بالنسبة لحصصالت التلبصصس أو
 هوية من يتم سماعه أو إستدعائه) وكذلك توضيح مسألة تحرير المحاضر وما يجب أن
 تتضمنه من بيانات، هذا فضل عن تمكين العوان من التقدم بصصصفة حريصصف بالنسصصبة

معاضسسدةلبعض الحالت التي يفترض كشف المخالفة ذلك. كما تمّ التنصصصيص علصصى   
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  لتأمين حمصصايتهم أثنصصاء أداءأعوان المراقبة من السلط المنية والمدنية والعسسسكرية
.مهامهم

  التيصلحية تفتيش الفضاءاتوإلى جانب الصلحيات العادية، تم تمكين العوان من 
 تتم زيارتها بإعتبار أنّ عمليات التواطؤ والتفاهم يصعب إيجاد وثائق تثبتها، ولكن دون

رقابة النيابة العمومية لهسذهالمساس بحقوق الطراف المعنية حيث تمّ التنصيص على   
. من خلل الذن القضائي لعملية التفتيشالعملية

تعزيز حماية المستهلك:-3

 علوة على ما يترتب عن تشديد العقوبات من حماية لحقصوق المسصتهلك نتيجصة
:إرتفاع درجة اللتزام بالضوابط المنظمة لسير السوق، تم في هذا الطار

 في بعض القطاعات التي وجوب تمكين المستهلك من فاتورةالتنصيص على -
  وكذلك إذا كانت الشراءات ذات أهمية وتجاوزت قيمتها مبلغا يحددستحدد بقرار

 بقرار وذلك بصرف النظر عن القطاع. ويهدف هذا الجراء إلى تجاوز ما تمت
 ملحظته من تلكأ في تسليم الفاتورة في بعض القطاعات كالمواد الكهرومنزليصصة
 بالرغم من أن التشريع الحالي ينص على أن تسليم الفاتورة وجصصوبي إذا طلبهصصا
 المستهلك. إل أن غياب عقوبة لمخالفة هذا اللتزام جعله غير ذي جدوى. لصصذلك
 أقر المشروع عقوبة عدم موافاة المستهلك بفاتورة أو موافاته بفاتورة ل تتضصصمن

التنصيصات القانونية الموازية لما هو مطلوب في الفوترة بين المهنيين.

 توسيع قاعدة احتساب سعر البيع للخسارة لتشمل التخفيضات المرتبطة برقم-
 ) بما يمكّن بعض القطاعصصات المهنيصصة كالمسصصاحاتRistournes (المبيعات

 الكبرى من مزيد تخفيض السعار وتنفيع المستهلك بجزء من هصصذه التخفيضصصات
دون مؤاخذتها من أجل البيع بالخسارة. 

توضيح المخالفات المرتبطة بالتلعب بالدعم وتشديد عقوباتها:-4
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 حيث أن المخالفات المتصلة بالدعم في النص الحالي مصاغه بطريقصصة مقتضصصبة وتتصصم
 معاينتها على أساس أنها تدخل ضمن حكم الزيادة غير القانونية في السعار المنصوص

، نحا مشروع القانون إلى33عليها ضمن الفصل  :

 مكرر).33 (فصل إفراد التلعب بالدعم بفصل مستقل-

  لتشمل استعمال لمواد المدعومصصةتفصيل وتوضيح المخالفات المرتبطة بالدعم-
 في غير أغراضها، واستعمال أو التجار فيها وفق صصصيغ تخصصالف الصصتراتيب

المعمول بها  إلى جانب الستفادة من الدعم بغير وجه شرعي.

وتشديد مستوى العقوباتوقد تم بالتوازي مع ذلك إدراج عقوبة بدنية من شهر إلى سنة   
  جديد) وكصصذلك التنصصصيص علصصى42 (الفصل المالية المرتبطة بمخالفة تراتيب الدعم

) تتمثّل في تعليق التزويد من المواد المدعومصصة أو مراجعصصة40عقوبة إدارية (الفصل   
.الحصة أو نظام الدعم، هذا فضل عمّا هو معمول به في مجال غلق المحلت المخالفة

  على حجز مبالغ الدعم المتحصل عليها بصفة غيصصر46كما تمّ التنصيص ضمن الفصل 
  .مشروعة

تشديد الحكام المتعلقة بالتصدي للتجارة الموازية:-5

(السصصجن و خطيصصة تصصصل إلصصى مكسسرر 39سحب عقوبات الفصسسل وذلك من خلل   
  أي خطيصصة38على هذه المخالفة بدل معاقبتها حاليا وفق أحكام الفصصصل  د)100.000

. د10.000مالية أقصاها 

مراجعة إجراءات الصلح مع الدارة :-6

 تختلف إجراءات الصلح المعمول بها في المادة القتصادية حسب تاريخ صصصدور
.القوانين المنظمة لذلك ومدى خضوعها لرقابة المجلس الدستوري قبل إصدارها

  وقانون1991فنظام الصلح المنصوص عليه في كل من قانون المنافسة والسعار لسنة 
  في حينيخول للدارة إجراء الصلح مباشرة مع المهني 1992حماية المستهلك لسنة 

 أن القوانين اللحقة (تجارة التوزيع/ الميترولوجيا القانونية ) والصصتي خضصصعت للرقابصصة
 المسبقة للمجلس الدستوري نصت ولسباب تتعلق بالفصل بين السصصلط علصصى أن تفتصصح
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وإذن من وكيل الجمهورية قبل إثارة السسدعوى طلب المهنيإجراءات الصلح بناء على   
.العمومية أو من المحكمة المتعهدة

  في صيغته الجديدة  مراجعة إجراءات الصلح في اتجاه59لذلك تمّ على مستوى الفصل 
أي أن يتم الصلح بإذن مسسنتوحيدها مع الصيغة المعمول بها في القوانين القتصادية   

.الجهاز القضائي

:  وتهم هذه الستثناءاتاستثناء بعض المخالفات من إجراءات الصلحكما تم 

  بصصالنظريرجع الفصل فيهسسا لمجلسسس المنافسسسة التي المخالفات-
لخطورتها على توازن السوق وتأكيدا لستقللية هذا الهيكل.

 المخالفات المتصلة بالعتداء على أعوان المراقبسسة القتصسسادية-
تعزيزا لعمل الجهاز وحماية لمنتسبيه.

 وعلى مستوى المبلغ المتصالح عليه، وحيث بينت التجربة صعوبة إصدار جدول تعريفي
 للصلح يضبط بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة، (وهو ما تم التنصيص عليه بالقصصانون

) فقد تم التخلي عن هذا التوجه وضبط مقدار الصلح على مسصصتوى النصصص1991منذ   
% من طلبات الدارة (وهو معدل المبالغ المتصالح عليها حاليصصا)60القانوني في حدود   

 على أن ل يقل مبلغ الصلح في جميع الحالت عن الحد الدنى للعقوبة أو المبلغ المحكوم
.به في حال صدور حكم قضائي غير بات
III- إجراءات مصاحبة لصدور القانون :
 لئن تضمن مشروع القانون جملة من التعديلت الهادفة إلى تحسصصين الطصصار القصصانوني
 للمنافسة بتونس بما يسهم في تعزيز مناخ العمال، فإن لجنة العداد أقرت جملصصة مصصن
 التوصيات العملية الهادفة إلى تحسين النفاذ الفعلي لقصصانون المنافسصصة علصصى مسصصتوى

). كما إن النصوص التطبيقية التي تضصمنها المشصصروع سصصتعزز حسصن1الممارسة  (  
(Prédictibilité) إستقراء تطبيقات القانون  من قبل المتعاملين بما يعصصزز السصصلمة 
2القانونية للمعاملت والممارسات التجارية( ).

الجراءات العملية المصاحبة :-1
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 حوار وطني حول سياسة السسسعار وتسسداعياتها علسسىالتوصية بإجراء •
  عندما تكون الظروف مهيأة لهذا الحوار وذلكسياسة المداخيل ودور القطاع العام

 للوقوف على الصلحات الضرورية التي تعزز أداء هذه السياسة في إطار وفاق
وطني حول توجهاتها وآلياتها.

  فيمراجعة طفيفة على المدى القصير لقائمة المسسواد المسسؤطرةإجراء •
 مختلف المراحل لملئمة القائمة مع التطورات التي حصلت منذ آخر مراجعة فصصي

  (تحرير بعض الخدمات) وكذلك في اتجاه تجميع المنتوجات علصصى غصصرار1995
 الخضر والغلل في بند واحد حتى ل تظهر القائمة للمحلليصصن وخاصصصة الجصصانب

(البنك الدولي وغيره) وأنها أطول مما هو معمول به في الدول المشابهة.

 بملئمة الممارسات الدارية أكثر ما يمكن مع القانونالتوصية•

من حيث :إعادة النظر في اللجوء إلى آلية التسعير الظرفي للمواد الحرة •

حتى ل تكون القراءات الداريصصةاحترام الشكليات القانونية  
عرضة للطعون من ذلك:

oمثلمصصا ينصصصاعتماد صبغة القرار ونشره بالرائد الرسمي  
 على ذلك القانون وعدم اللجوء بالتالي إلى التسعير بمقتضى
 مراسلت إدارية غير معلومة من العموم لعدم  وجود آليصصة

نشر.

oعلى الستشسسارة قبل دخوله حيز التنفيذ عرض هذا القرار 
  باعتباره خصصط ترتيبيصصا يمصصسالوجوبية لمجلس المنافسة

بالمنافسة في السوق، وهذا الجراء غير محترم حاليا.

حصصتى تصصصبحضبط مستوى أسعار يراعي واقع السسسوق  
التسعيرة محترمة وليس مجرد قرار لدى مصالح وزارة التجارة.
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 حراسة المحجوزات وتأمين الفضاءات الضرورية لهسساإيجاد حل لمسألة •
وتظم الجرد الموثقة لها.

 بتعزيز التعاون والتشاور بين الجهات المتدخلة في تنفيذ قانونالتوصية •
.وخاصة الدارة العامة للمنافسة بالوزارة ومجلس المنافسة المنافسة

  مصصع الصصتركيزإبرام مذكرة تفاهم وتعاونويمكن أن يتم ذلك من خلل 
:بصفة خاصة على

التشاور حول مدى خضوع بعض عمليات الصصتركيز  
القتصادي لجبارية الشعار.

التشاور في حالت العفاء وتركيبة الملفات المتصلة 
بها في مرحلة سابقة لدراستها.

تدعيم التعاون مع الهيئات التعديلية على غرار مسسذكرة التفسساهم السستيهذا إلى جانب   
. مع الهيئة الوطنية للتصالت2012أبرمت في 

  وتصصدعيمها(خلية البحاث في المنافسة) بتنشيط إدارة المنافسةالتوصية •
 وتخصصها حتى ل يصبح عمل الوزارة في مجال المنافسة والكشف عصصن الممارسصصات
 المخلة بها والتصدي لها مرتبطا بمدى تفرغ هذه المصالح وعدم استغللها في العمصصال

الرقابية ذات الظرفي.

 تحويل المصالح المختصة بالمنافسةالتفكير ضمن مراجعة هيكلة الوزارة •
  الذي ينشصصط كهيكصصلإلى وكالة أو سلطة إدارية مستقلة بالتوازي مع مجلس المنافسة

قضائي يفصل في نزاعات المنافسة.

النصوص التطبيقية للقانون -1
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 تضمن المشروع إشارة إلى مراجعة بعض النصوص التطبيقية المعمول بها تماشيا مصصع
 التعديل الحالي وكذلك إستصدار بعض النصوص الجديدة لتوضصصيح بعصصض الجصصوانب
.الواردة بالقانون

،  تجدر الشارة إلى ما يليففي جانب مراجعة النصوص المعمول بها : 

  ديسمبر23 المؤرخ في 1991 لسنة 1996مراجعة المر عدد •
 بالمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية السعار المتعلق 1991

  المؤرخ1995 لسنة 1142وطرق تأطيرها كما تم تنقيحه بالمر عدد 
 في اتجاه تحيين القائمة وذلك 1995 جوان 28فى 

  ديسمبر12 المؤرخ في 2005 لسنة 3228 مراجعة المر عدد •
 بضبط رقم المعاملت الجمالي الموجب لخضاع المتعلق 2005

  وذلك  لجبارية الشعار والموافقة المسبقةعمليات التركيز القتصادي
فى اتجاه الترفيع فى هذا السقف.

  فيفري3 مؤرخ في 2006 لسنة 370تنقيح  أحكام المر عدد  •
 بإجراءات وصيغ الستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة المتعلق 2006

 وذلك تبعاحول مشاريع النصوص الترتيبية التي لها مساس بالمنافسة 
لتوسيع مجال هذه الستشارة لمشاريع القوانين.

  المتعلق1999 جويلة 29مراجعة قرار وزير التجارة المؤرخ في •
 الحد القصى لقيمة المكافأة أو الهدية عند بيع منتوج أو إسداءبضبط 
  من23 تبعا لمراجعة الفصل الترفيع في هذا المبلغفي اتجاه خدمة 

القانون ومراعاة لتطور السعار 

 تضمين تراتيب الدعم وخاصة شروط استعمال أو توزيع المنتجات•
 المدعمة والتجار فيها  بقرار من الوزير المكلف بالتجارة  بدل صيغة

المنشور المعمول بها حاليا .
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 :أما فيما يتعلق بالنصوص الترتيبية الجديدة،  فهي تخص

  إجراءات تقديم ومنح العفاء من العقوبة أو تحدد فيهأمر إصدار •
  . مكرر جديد19المنصوص عليها بالفصل التخفيف منها 

 بالتجارة في تحديد القطاعات من الوزير المكلف قرارإصدار •
 والمبالغ القصوى للشراءات المعنية بإجبارية تسليم المستهلك فاتورة

  من22التي يصبح معها تسليم الفاتورة وجوبيا وذلك تبعا لتنقيح الفصل 
القانون. 

  للراغبين في6إصدار أمر حول كيفية تطبيق أحكام الفصل •
الحصول على العفاء.

IV- بعض الجوانب التي لم يتطرق لها الصلح :

  التي تطالب بعض الوساط الخارجية منلم يتطرق مشروع التعديل إلى بعض الجوانب
:الشركاء التجاريين التقدم فيها مثل

  بسبب عصصدم تهيصصأمسألة تقليص حجم التدخل الداري في تحديد السعار-1
الظروف الحالية لذلك.

 تقليص دور القطاع العام في بعض النشطة القتصادية من خلل مراجعة-2
 ، وهي مسألة ل يعصصد الظصصرف الحصصالي مناسصصبامسألة الحتكارات التجارية

 لمعالجتها فضل عن كون وجود مؤسسات تابعة للدولة في بعصصض القطاعصصات
 )2009-2006الستراتيجية مسألة ضرورية وأثبتت الزمة العالمية الخيرة (

 جدواها في ضمان النفاذ إلى الغذاء وحسن تزويد السواق واحتواء الرتفصصاع
المشط للسعار العالمية.
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  على أسصصاس أن التوزيصصعتقليص صلحيات الوزارة في مجال المنافسة-3
 الحالي للمهام بين المجلس والدارة العامة للمنافسة مدروس ويستجيب لولويات

البلد.

 مراقبة تداعيات الدعم الحكومي على المنافسة في السوق وذلك بالنظر إلى-4
 كون هذه المسألة مدرجة في أجندة المفاوضات مع التحاد الوروبي وقد يصار

لحقا إلى إستصدار تشريع خاص بهذه المادة.
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